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 الفقه بين الاجتهاد الفردي والجماعي

 «المجمع الفقهي»إلى مرجعيّة  «الفرد»من مرجعيّة 

 

 حيدر حبّ الله

 الشيخ سعيد نورا تحرير وتنظيم:

 في تبيين إشكاليّة الموضوع المدخل

 كبيرة جداً، وحصلت فيه منعطفات   لات  تحو   الأخيرشهد الفقه الإسلامي في القرن 

ير هذا صير مرفي تقالتي تؤث ر  ةفصلي  وتضاربت فيه وجهات النظر في القضايا الم  ،ومسارات

هل يكفي ف، «الفرد والجماعة في الاجتهاد»هي مسألة  القضايا الفصلي ة،واحدة من هذه و .الفقه

ة، قضايا الإفتاء  جميع فيواحد  فقيه  ى يتصد  أن  أي في عشرات الآلاف من السائل في الأم 

لابد  من التفكير في  وأ ،في غالبها بطريقة مظنونةوهذه الأسئلة كل   للجواب عن ،اتوالستجد  

 آخر؟ وضع  

الاجتهاد الجماعي، وكان من  فكرة   الأخيرة الفترة في والباحثينطرح بعض العلماء  ،هنا من

حيث  ،(م1979) ريمطه   مرتضى الشيخ  أوائل من أثار بذور هذه الفكرة على المستوى الشيعي 

د الأمور وتدف ق السائل الجديدة، فذهب إلى أن  فقيهاً  الجماعي انطلاقاً من طرح الاجتهاد   تعق 

 ،من الفقهاء د مجموعةً يجب علينا أن نجن  ولهذا  ،تفاصيل السائل يط بكل  طيع أن يُ تسواحداً لا ي

جميع تكون لها القدرة على الإجابة على ل ؛واحد مثابة فقيه  ب فتصبح  ، اً بعضلتندمج مع بعضها 

 .اتالستجد  السائل و

                                              
 عيدسوقد قام الشيخ ، م2013مسجد البهبهاني في الكويت عام قاعة الحاضرات في ندوة عقدت في في  الحاضرة هذه اُلقيت( 1)

 .والتوضيحاتوالإضافات  التعديلات بعضمجرياً عليها  ،الله( )الشيخ حب   الحاضُر  راجعها ثم وتحريرها، بتقريرها نورا
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ة هذه تطبيق إلى نظرنا وإذا  كان يالسن   الاجتهاد أن   سنجد ،رسمي ا   الواقع أرض على النظري 

ما   أكثر ع رت عندهم الجامهظحيث  الجماعي، الاجتهاد فكرة تطبيق فيالاجتهاد الإمامي  نم تقد 

 ، وذلك مثل:رسمي بشكل   فقهي ةال

والذي جاء تأسيسه عقب ، الإسلامي المؤتمر لمنظ مة التابع الدوليالفقه الإسلامي  مجمعـ  1

 .م1981عام القرار الذي اتخذته النظ مة في مؤتمرها 

 .م1977س عام الذي تأس  ، والإسلامي العالم لرابطة التابع سلاميالإ الفقه مجمعـ  2

ل  ،م1961س عام س  أوالذي ت ،للأزهر التابع الإسلامي ة البحوث مجمعـ  3 مين أوكان أو 

ب برائد الدبلوماسي   فتح الله حب  اللهعام له هو الدكتور محمود   .ة الإسلامي ةاللق 

س عام  ،ندالهالفقه الإسلامي في  مجمعـ  4  .م1988والذي تأس 

س عام أالذي تو ،والبحوث للإفتاء الأوروبي المجلسـ  5  .م1997س 

 .من الجامع والجالس الفقهي ة غير ذلكو

لت التي الإشكالي ات من واحدة طبعا ، ج  ا السني ة، الفقهي ة المجامع على س   رتيبة صارت أنّ 

إلى عدم الوصول إلى النتائج الطلوبة  ىا أد  فأصبحت اللقاءات فيها قليلة جداً، م   وتشريفي ة،

، ةنحتاجها للوصول إلى مجالس فقهي ة حقيقي   فهذه النظرية لها لوازمها اليداني ة الكثيرة التي منها.

تشريفي ة، وإن ما هي جزء لا ينبغي أن تكون  امعالتواصل بين أفراد هذه الجأشكال اللقاءات و إذ

 واستنباط الوقف الشرعي.من عملي ة الإفتاء 

ا من هذا القبيل على الستوى الرسمي، نعم شيئاً  ـحتى الآن ـ لا نجد ف ،الإمامي الفضاء في أم 

، راكبعض مجالس الاستفتاء لبعض الراجع الكب ،محدود ة على نطاق  العلمائي  اللقاءات هناك بعض 

بل  ،ي هذا الخيارتبن  لا نجد لكن على الستوى الرسمي،  ..حيث يتناولون فيها الأبحاث الفقهي ة

 كلامنا إن شاء الله تعالى.باختصار في نهاية  نعالجهاسوف ه، تواجه ات  هناك إشكالي  

 :جوانب أربعة من شديد باختصار   المهم   الموضوع هذا نتناول وسوف هذا،

 



  

3 
 

 الجماعي الاجتهاد مبّررات: الأوّل المحور

 ؛في مقابل الفرد الجتهد أو الرجع الواحد ـ أو مجلس الإفتاءـ  الاجتهاد الجماعي   فكرةُ جاءت 

 :، وهيباتة متطل  لعد   استجابةً 

 

 تعقيدات الواقعأ ـ 

اً سع تبعيت  لهذا فهو عمليات استنباط أحكام الوقائع،  وما هالاجتهاد في الحقيقة، إن   بما أن  

ا صارت مسائلف فقهي ة،القضايا ال واقع  وإذا تابعنا اليوم  .ساع الوقائعت  لا دة معق  كثيرة و سنجد أنه 

 .جداً 

مبرّرات 
الاجتهاد 
الجماعي

تعقيدات الواقع

تدفق الواقع 
بمجموعة من 
دةالوقائع المستج

تعقيدات الفقه
نفسه

المحور الأول

اد مبرّرات الاجته
الجماعي

المحور الثاني

صيغ الاجتهاد 
الجماعي

المحور الثالث

مستندات 
الاجتهاد 
الجماعي

المحور الرابع

إشكاليات 
الاجتهاد 
الجماعي
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أو  موضوعاً بسيطاً يمكن تناوله في يوم   ، إذ ليس هوموضوع الاستنساخ ،على سبيل الثالو

دراسة ارتدادات وتأثيرات سيما على طريقة ، لاة كثيرةعلمي   متابعاتإلى  يومين، بل يتاج

 بجوازه أو عدمه يشغل مساحات قانوني ة كبيرة.الفتاوى؛ لأن  الحكم 

فعلى الفقيه أن يأخذ  أكثر تشابكاً مع عشرات من الأمور الأخرى، اليوم وىاصارت الفتلقد 

يتاج إلى صحيحة، الأمر الذي  فقهي ةبعين الاعتبار جميع هذه الأمور التشابكة ليخرج بنتيجة 

  فقط.النص  وليس ب ،أكثر وعياً بالواقع نفسه دراسة  

رج بعض الفتاوى عن الوضوعي ة اللازمة تخللأسف الشديد ـ إلى أن  أد ت هذه التعقيدات ـ

حول كشفت بعض الؤتمرات والندوات التي عقدت  ،على سبيل الثال. ووتت سم بالبساطة

ى الآن حت  م لم يعرف الجيب أو التكل   أن  أيضاً، كشفت عن بعض الاستفتاءات الاستنساخ، بل 

خ يصل انهيار  قلنا بجواز الاستنساإذا وقال بالفعل: أحدهم  تىأما هو الاستنساخ؟ حتى 

أفتى في ف ر الاستنساخ  هكذا تصو   اً!بعض مشبه بعضهيها سوف الناس كل  قانوني في العالم؛ لأن  

واقع  هذا معناه أن  و تماماً عن مسألة الاستنساخ، أجنبي  ر التصو  بينما هذا  ضوء ذلك بحرمته،

 ستوى الواقع الخارجي ليست بسيطة.على م اوتأثيراته القضي ة،

الإمام الخميني في موضوع الزمان  ةنظري  هذا الأمر وضوحا  عندما نأخذ بعين الاعتبار  ويزداد

ا قد م   قضيةً  الزمان والكان معناها أن   بأن  نظري ة قولت التيو تفسيراتها،لبعض  وفقا  والمكان، 

لة؛ لأن  في ظل  واقعنا العاصر  هالكن   ،تبدو ثابتة ا  ر والإنسان يتصو  تتغير  قد العناوين متحو  أنه 

ت لاتحو  العرفة بو ،ةوالاجتماعي   سياسي ةة والالخبرة بالسياقات الاقتصادي  إلى  ثابتة، وهذه تحتاج

ا  وأ ،ة لا تزال تسير على وتيرة واحدةالفلاني   القضي ة حتى نعرف أن   ،الجتمعات تعنونت أنه 

، الأمر الذي تحمل عنوان الحرمة صارت الآن تحمل عنوان الإباحة تبعد أن كان، فجديد بعنوان  

لنعرف جميع العناوين التي تطرأ على تعقيدات الحياة دخول في فهم إلا بعد التدقيق واللا يُ 

 على حسب بعضثير الزمان والكان في حركة الاجتهاد والفتوى، السائل، وهذا معنى تأ

 الإمام الخميني في هذا الوضوع. ةالتفسيرات لنظري  
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الساحة الضخمة  هذه مساك بكل  الإن من يتمك  ن أن ع أعجزت الفقيهتعقيدات الواقع إذن، 

 من القضايا.

 قع بمجموعة من الوقائع المستجدّةق الواتدفّب ـ 

بحيث بات فهم  صورة المسألة التي نريد الإفتاء  اليوم وتشابكها الواقعجانب تعق د قضايا  لىإ

ا قد  نلاحظ، فيها بالغ  الصعوبة  يوم كل   حيث يتدف ق الواقعُ  أيضا ، مساحتها في ات سعتأنّ 

ة، الوقائع من جديدة بمجموعة  السائل هذه تجاه فقهي ة بنتيجة يخرج أن الفقيه وعلى الستجد 

ة العديدة،  جميع إلى بالنسبة التفصيلي ة ةأي الشمولي   ،الشريعة نطاق في السائدة النظري ة على خاص 

 .الحياة وقائع

ى بـ فظهر الستحدثة، السائلباهتم  الفقه الإسلامي منذ قديم الأيام  قدل  فقه»ما يسم 

 هذهفي الأوساط الإمامي ة، لكن « السائل مستحدثات فقه»في الأوساط السن ية، و« النوازل

ا يستوعبها،  أننفسه بإمكان الفقيه  كانربما و ،محدودةً  كانت في السابقالسائل  ة عدد  فاليوم أم  ثم 

 ةنكي  الظاهرة الباليوم أخذنا إذا ف، آخرتكثر يوماً بعد  التيهائل من مستحدثات السائل 

نكي ة التي الب هناك الئات من السائل سنجد أن  ف فقط،ة والعملات صالبورأسواق والصرفية و

 .باستمرار على الفقيه أن يتابعها ويجيب عنها

ة دقيقة؟ أو كما يقول تفصيلي   متابعةً  واحد أن يتابع جميع هذه السائل العديدة هل يستطيع فقيه  

السائل  لا يكفي للإجابة عن مستحدثات :ـ وهو السيد علي الخامنئي ـ صرينبعض الفقهاء العا

ل من التأم   بل لابد   ،هيوننتهناك  عملي أصل أوهنا  قرآني ك بعموم  ونتمس   ،أن نجلس ربع ساعة

ك بأصل البراءة يكفي فيها أن ن فلافي الوجوه والأقوال،  بل لابد  من  الإطلاق، أصالة أوتمس 

ن من الوصول إلى النتيجة.هات النظر فيهتقليب وج  ا، حتى نتمك 

 تعقيدات الفقه الإسلامي نفسهج ـ 

م الفقه الإسلامي نفسه اليوم، حيث  الكثير من العلماء والفقهاء تراكمت جهود لقد تضخ 

 الذي كان في زمن الشيخ الطوسي د الفقه الإسلامي ذاك الفقه  لم يعُ ف طيلة قرابة أربعة عشر قرناً،
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 ،محدودة دات  كاملة في مجل   فقهي ةمجموعة )دورة( أن يكتب  للفقيه يمكن كان، حيث هـ(460)

لن فالاعتبار مستحدثات السائل، بعين  ينخذآ فقهي ة كاملة أردنا أن نكتب اليوم مجموعةً بل إذا 

 أربعمئة مجل د.يكفينا 

؟ وإذا فرضنا أن ه يستطيع أن يفعل القضايا كل  هذه واحد الآن أن يعالج هل يستطيع فقيه  

دة والكثيرة أكثر ضماناً وأمناً  ذلك، هل ما يفعله فقيه    قيامن مواحد في معالجة هذه القضايا العق 

 ؟بهاين الختص  الكبار ومجموعة من الفقهاء 

رات ثلاثة هناك إذن،  :الجماعي الاجتهاد فكرة نحو للذهاب أساسي ة مبر 

ة على خلاف الحياة القديمالعاصر،  الواقع في الوجودة الظواهروتشابك وتواشج  دتعق   ـ 1

 .التي كانت الظواهر فيها بسيطةً 

ات الظواهر كثرة ـ 2 في نسبي اً ومحدودة في عصرنا الحاضر بعد أن كانت بسيطة  والستجد 

 العصور السابقة.

ر ـ 3 عه الفقه تطو  ي هذه قادر على أن يغط   قد يصبح الفقيه غير    بحيثجداً  كبير بشكل   وتوس 

 ودة عالية في كل  الأبواب الفقهي ة.سم بجوبطريقة تت   ،الساحة الضخمة

، ع الفعليالاجتهاد الطلق الفقهي بعد هذا التوس   صعوبة  هذا كل ه يعني ـ كما يراه بعض  ـ 

أن يمارس الاجتهاد لا يستطيع لكن  ،ملكة الاجتهاد الطلق حيث يمكن للفقيه أن يصل على

 .عالية وبجودة الهائلة فقهي ةهذه الساحة الكل   فيفعلي اً الطلق 

فقهي ة تضم  مجموعة كبيرة  مجالس تأسيسإلى  بالدعوة ماعيالج   الاجتهادهنا، انبثقت فكرة  من

ونو دراساتمراكز  ساندهاتمن الفقهاء،   ،غيرهاوالاقتصاد و الطب   من المختلفة العلوم في مختص 

حون اللازمة، بالتقارير المجالس هذه ي ردفون الذينو  لنخرج ،المسائل موضوعات لهم ويوض 

 .الفردي الاجتهاد نتائج من وسلامة ضمانا   أكثر فقهي ة بنتائج

 المحور الثاني: صيغ الاجتهاد الجماعي

 :وهي بينها، الخلط عدم ينبغيلتصوير الاجتهاد الجماعي، ة صيغ هناك عد  
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 .الفقهاء على الفقه تقسيمـ  1

 .الفقهاء بين المسألة جوانب تقسيمـ  2

 .بالمشاركة الزوايا جميع من المسائل جميع دراسةـ  3

 الصيغة الأولى: تقسيم الفقه على الفقهاء

منُ  أن هي الجماعي، الاجتهاد لفكرة الأولى الطريقة الوضوعات والأبواب الفقهي ة بين  قس 

ع لكي ت ي ة،الفقهبواب جميع الأ واحد يجتهد في فقيه   هناكبدل أن يكون فالفقهاء،   طاقاته علىتوز 

 فقهي ةع الأبواب النوز  وم الأبحاث فيما بينهم، ونقس   مثلاً  نجعل عشر فقهاء ..أبواب الفقهكل  

د يمثل اختصاصاً عالياً له مجال  بواحد  كل  ونخص   ،عليهم فبدل أن يشتغل على مساحة  ،محد 

، هأضيق ليبحث في يه مجالاً طنع ..مقه وسيطرته على الوضوعواسعة فتتلاشى طاقاته ويضعف ع

 طهري في حينه.الشارة طرحها الشيخ وهذه إ

صيغة يكون كل  فقيه في مجاله هو الرجع الذي نرجع إليه في هذا الجال، بل نتيجة الوتبعاً لهذه 

صه هذا يتوق ع منه أن يكون أعلم من سائر الفقهاء في تناوله هذا  لانشغاله به  ؛أو ذاك اللف  تخص 

 وهكذا.واستغراقه في أعماق البحوث التفصيلية الرتبطة به، زمناً طويلًا 

ص في الفقه، تعبيرر  هي الصيغة وهذه بمعنى تحويل الفقه من علم  آخر عن الدعوة للتخص 

عة يتويها الفقه الإسلاميحلى سلسلة من الاختصاصات التي تدور إواحد   ،ول عناوين متنو 

 ،والفقه الجنائي ،سريوالفقه الاُ  ،والفقه الاقتصادي ، والفقه العبادي،مثل الفقه السياسي

 وغير ذلك.والفقه الجزائي، 

ومن الطبيعي أن تكون هناك مساحة متداخلة بين هذه الاختصاصات، كما ومن الطبيعي أن 

ي  ة تحتية صولي  ألى دراسة إاصات تحتاج صجميع هذه الاخت
يْنم ن الفقيه من التخص  ة ومعرفة ب  ص تمك 

صي الذي عنده، مثل البحوث اللغوية ذاك زائداً على طبيعة الجانب التخص   في هذا الجال أو

 .صولية والفهم الفقهي العام وغير ذلكوالأ
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 الصيغة الثانية: تقسيم جوانب المسألة بين الفقهاء

ر في الاجتهاد الجماعي، هي الثاني ة التي تُ  الصيغة كل   الفقهي داول هذا الجلسُ أن يتتصو 

بحيث يشارك كل  عضو من أعضاء هذا الجلس في دراسة جميع السائل الفقهي ة،  فقهي ة،السائل ال

صه ـ كل  فقيه ـ حسب تخص  ل نوكمل دة،لها جوانب متعد   فقهي ةهذه السائل الأن   بماغاية الأمر 

 .دراسة جانب معين من جوانب هذه السائل

الآيات والروايات إلى  علينا أن نذهب ،نةأردنا أن نبحث في مسألة معي  إذا  ،الثال على سبيلو

، ومقتضيات الاصول العملي ة فيها تها وتعارض الروايات مع بعضهاوأسانيدها ومدى صح  

هذه كل   واحد ويبحث في ، فبدل أن يأتي فقيه  الأبحاث من عةك مساحة متنو  ا، فهنو ذلكنحو

بدراسة  فيقوم فقيه   ،بجانب من جوانب السألة كل  شخص فللمسألة الواحدة، نكل  الجوانب 

ضالتعارض بين الروايات، والثالث  حل  يهتمُّ بالروايات الصحيحة، والثاني  في مجال الفقه  يتمح 

ورابع يدرس مقتضى  ،ض الروايات عليهافي تلك السألة لنعرُ  ي ةقرآن رؤيةً خرج القرآني ليُ 

 لكن في جميع السائل. ،الأدواروبهذا الطريقة يتم  توزيع العملي ة في السألة،  الأصول

 الصيغة الثالثة: دراسة جميع المسائل من جميع الزوايا بالمشاركة

يشاركون  لكن همواحد،  السائل على سياق   كل   الفقهي أن يتداول الجلسُ  الصيغةتعني هذه 

وهذا في الخروج بالنتيجة النهائي ة، فالعقل الجمعي هو الذي يخرج بنتيجة معي نة في كل  السائل، 

، لسألة الفقهي ة من جميع الزوايامجموعة من الفقهاء الذين لهم آراء في السألة يتناولون ايعني أن  

تفرزه ما من خلال  ،كل هفقهي  اللجمع تخرج باسم اة ثم يضعون نتيجة نهائي   ،ويتناقشون فيها

مه الات وتشالناق  .ياتطعقد 
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 الاستشاريّة للمرجع خارج نطاق فكرة الاجتهاد الجماعياللجنة 

ث عنها هنا، توضيحه هنا هو أن  فكرة الاجتهاد الجماعي أود  الشيء الذي  ة لا علاقالتي نتحد 

 عدد من مراجع الدين في الوسط الإمامي فتائي التداولة عندلها بفكرة الجلس الاستشاري الإ

ة الرجع يتناقش في الجوانب العلمي   ن  أري البحثي تعني ان  فكرة الجلس الاستشلأ ؛وغيره

من  ي  ألم يقتنع ب، وإذا هو الفتي الوحيديكون ريد الإفتاء بها، لكن ه في نهاية الطاف يمسألة التي لل

باع قناعاته فهو غير ملزم بها، بل عليه ات   ،الاستشاري الحيط بهمها الجلس الناقشات التي يقد  

ة بينه ة التي تمثل الحج  ا لم  ؛شورى غير ملزمة لهاللأن  هذه  ؛وبين رب ه تعالى الخاص  انطلاقاً من أنه 

 بل في سياق معرفي علمي. ،اريتقع في سياق إد

ة جداً ومطلوبة دوماً  ففكرة الجلس الفقهي الاستشاري وإن كانت فكرةً  ،ومن ثم   بل  ،مهم 

ث عنها هنا تهاد الجماعي جهي قائمة في أكثر من مكان، لكن ها لا تساوي فكرة الا كما التي نتحد 

دة بمعنى  ن  الفقه يصبح أصار واضحاً الآن، بل فكرة الاجتهاد الجماعي تفضي لرجعي ة متعد 

صيغ 
الاجتهاد 
الجماعي

تقسيم 
الموضوعات 

الفقهيةّ

تقسيم جوانب 
المسألة

المشاركة في 
جميع 
المسائل
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ع أو أغلبي ة هذا الجمع هم ون  هذا الجمأالرجع فيه مجموعة من الفقهاء، وليس فقيهاً واحداً، و

ة الرجع النهائي   ة.في مجمل السائل الفقهي  للأم 

 مستندات الاجتهاد الجماعيمن المحور الثالث: 

ها نستعرض مختلفة، أدل ةإلى  اد الجماعيالذين انتصروا لسألة الاجتهاستند  دون أن نتبن اها  أهم 

 :ومنها ،أو نرفضها حالياً 

، حيث د فكرة الاجتهاد الجماعيتؤي  ، شورىبالعلى الأمر  الآيات التي تدل  إن  القرآن الكريم: 

مْ و  ﴿: قال الله تبارك وتعالى يْن ه  ى ب  ور  مْ ش  ه  لا ة  وأ مْر  وا الصَّ ام  مِْ وأ ق  بِّه اب وا لرِ  َّا الَّذِين  اسْت ج  ومِِ

﴾)الشور نْفِق ون  مْ ي  قْن اه  ز  ق من خلال الشورى، حيث  ،(38: ىر  اعتبرت أن  أمر الؤمنين يتحق 

 الفقهي ة التي بها قوامهم في التشريعات الإسلامي ة. الاجتهاداتُ ومن مصاديق أمر الؤمنين 

مْ ول وْ ﴿قال تعالى: ، حيث تهأم   شاور  يُ أن   ‘هنبي  الله وكذلك يأمر   مِن  اللََِّّ لنِتْ  له  
حْْ ة  بمِا  ر  ف 

مْ فِي الْأ مْرِ ف   اوِرْه  مْ وش  مْ واسْت غْفِرْ له   نهْ  اعْف  ع  وْلكِ  ف  وا مِنْ ح  لْبِ لا نْف ضُّ ليِظ  الْق  ظ ا  غ  نتْ  ف  ا ك  إذِ 

﴾ ليِن  كه بُِّ الْم ت و  لى  اللََِّّ إنَِّ اللََّّ  يُ  لْ ع  كَّ ت و  مْت  ف  ز   .(159 )آل عمران: ع 

بل ضرورة  ،سنحُ ترشدنا في كلي اتها وقواعدها إلى القرآنية النصوص وبهذا استنتجوا أن  

 .، التي تتجلى  في الاجتهاد الجماعيالشورى

ة كثير من النصوص الحديثي ة التي تدل  على ة: النصوص الحديثي   وعلى  ،سن الشاورةحُ ثم 

هو وأعلى،  فقهي   فلماذا لا يكون هناك مجلس  الإنسان عندما يتشاور مع الآخرين،  رجاحة عقل

فقهي ة  عطون نتيجةً ويُ  الرأي   نضجونيُ ثم   ى للإفتاء ويتشاور الفقهاء فيما بينهم فيه،الذي يتصد  

 معي نة؟

 ت عليه النصوصشرعي حث   أمبدالشورى مبدأ كون  إلى إضافةً ة: العقل والسيرة العقلائي  

قد و .سنهبحُ  يكم العقلُ نفسه، حيث  مبدأ عقلائي وعقلي أيضاً في الوقتلكن ه في ذاته ، الديني ة

حيث  من أضمناجتهاد  فالاجتهاد الجماعي ت سيرة العقلاء عليه منذ قديم الأيام، استمر  
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 دة في متعد   عقول  عندما تتشارك ؛ لأن ه النتائج
 
ل إلى شيء  الواقعإلى  أقربالسائل يمكن أن نتوص 

ةً   .في ذلك أو أوفق بإجراء القواعد وأكثر دق 

لنا وتوص   ،اتهائجتهاد الجماعي إذا رصدنا نحن البشر حسناتها وسي  الابل قد يقال بأن  فكرة 

ة  الاجتهاد والإفتاء، ولو في زماننا هذا على عملي ة دارة إفضل في أكونها خياراً إلى بخبراتنا البشري 

، فهذا كاف لنحها الترجيح ما دام لا يوجد دليل    مانع عنناف  لها أو شرعي  أو عقلي   الأقل 

 .اختيارها

 ات الاجتهاد الجماعيشكاليّإمن المحور الرابع: 

ة إشكالي  في ال أن  أنصار هذه الفكرة ات أمام فكرة الاجتهاد الجماعي، وعلىقابل هناك عد 

موا   ها، ومنها:تجاوزمنطقي ة ل حلولاً يقد 

 الاجتهاد الجماعي وإشكالي ة الحجي ة.ـ  1

 ة وجوب تقليد الأعلم.نظري  لالاجتهاد الجماعي ومناقضته ـ  2

 ـ الاجتهاد الجماعي والإشكالي ات العملي ة. 3

 ةة الحجيّالجماعي وإشكاليّالاجتهاد لًا: أوّ

يزداد الأمر الذي إشكالي ة تواجه هذا الوضوع، هي حجي ة نتائج الاجتهاد الجماعي،  أهم  

ة ، فما هو معيار حجي  فقهي ةالقضايا الختلاف أعضاء الجلس الفقهي في الحكم على اعندما  أشكلةً 

في  فقهي ةها الجالس الة التي تستخدمُ وما هي الآلي   ؟فقهي ةال معالجاهذه ن عالأحكام الصادرة 

 ؟فقهي ةنتائج ة للخروج بالسائل الخلافي  

 حالة  والاختلاف  ،القضايا الفقهي ة واختلف الأعضاء فيما بينهم الفقهي   الجلس تناول إذا

؟ ة، ة في القضايا الفكري  ي  طبيع د الشكل الرسمي للفتوى فمن الذي يستطيع أن يد  فما هو الحل 

 ؟أو ذاك يالفقه مععن هذا الجالصادرة 

؟ ة في هذا الوضوعالأغلبي  قول ة ما هو الدليل على حجي  ف الأغلبي ة،ب الترجيح بمعيار أخذنا إذا

 الجلس سيصبح بمثابة الرجع؛ لأن  الآخرين الذين يريدون تقليد هذا الرجعإلى  بالنسبةثم  
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م لابد  أن يقل دوا الأغلبي ة؟، ما هو الدليل عللتقليد ية من هو في العلم ربما يكون في الأقل   لى أنه 

أو تكون فتوى الأغلبي ة على خلاف قاعدة التيسير، أكثر من سائر الشاركين في مجلس الإفتاء هذا، 

حجي ة الأحكام في فتكون هناك مشكلة  ؟ة حينئذد الأغلبي  فما هو الدليل على ضرورة أن نقل  

على أن تصدر لتكون لها مرجعي ة ذات طابع رسمي بحيث تقدر مجالس الإفتاء،  نعالصادرة 

 قوانين أو على مستوى الرأي العام.ها على مستوى الدولة والاى فتاوتبن  وتُ  ،الفتوى

يجتمع حيث  ؛فقط الجماعي الاجتهاد صيغ من الثالثة الصيغة على ترد إن ما الإشكالية هذه لكن  

ا على الصيغة الأولى ومن جميع جوانبها، أم   فقهي ةالفقهاء ويشاركون الرأي في جميع السائل ال

فقيه يعمل في كل  افترضت أن   الصيغة الأولى؛ لأن  ة من الأساسهذه الإشكالي  تأتي لا فة والثاني  

وكذلك في  ،ث عن فرض الاختلافحد  تل في عمل سائر الفقهاء لنلا يتدخ  فهو  ،موضوع معين  

ناً من السألة تاركاً دراسة بقية الجوانب على عاتق فقيه جانباً معي  كل   يتناول، حيث ةالصيغة الثاني  

 الآخرين.

 دليل   إلى بحاجة لسنا: يقول أن قائل   بإمكان ن  أإلا  ،الآتية الثانية الإشكالي ة عن النظر وبصرف

إذ ، نفسه ل دليل حجي ة الفتوىب  بل هذه الشرعي ة تأتي من قم  الأغلبي ة، تقليد ةشرعي   على خاص  

ن مجموعةً  ن أمن الطبيعي  هذا كان يمكن تقليد واحد  منهم فإن  إف ،من الفقهاء هذه الأغلبي ة تتضم 

 ما دامت هذه الجموعة تمثل الأغلبي ة وتعتمد موقفاً واحداً.، يمكن تقليد مجموعتهم

ها ي ةضالق لكن   قال للناس: لا يجوز بحيث يُ  ،الأغلبي ة موقف في الإفتاء ةمرجعي   حصر في كل 

 فقهي قائمةالتقليد غير الأغلبي ة في هذا الجلس، وهذا يعني أن  حجي ة فتوى الأغلبية في الجمع 

 ذاإفي حصر الحجي ة في فتوى الأغلبي ة، وهناك فرق بينهما، فتكمن الشكلة  لكن   ولا مشكلة فيها،

كفى هذا الأمر  ،نانه أكثر بذلكئخذ بقول الأغلبي ة من حيث اطمطبيعي للأ مال الجمهور بشكل  

 ة في الخارج وعلى الستوى العملي.عي  وفي جعل قرار الأغلبي ة ذا قيمة موض

التمييز في الحجي ة بين أصل الحجي ة وحصر الحجي ة يمكن أن ينفع على الستوى  ويبقى أن  

ي فتوى الجلس الفقهي، في غير حصر الحجي ة ـ قادراً على تبن  ـ ن الكل ف الفردي، بحيث يكو

حاكم الشرعي ة وشؤون الدولة مستوى ال ة علىلكن كيف هي الحال عندما نتناول القضايا الفقهي  
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بل  ،ن نجعله فوضوياً ـ عملي اً ـ أمر هنا لا يمكن خصي ة وغير ذلك؟ إن  الأحوال الشالأتنظيم و

وهنا يمكن الاستناد لحكم ولي  الأمر أو لإجماع الجلس من إطار يكم عمل الوظائف هذه.  لابد  

 غلبي ته في الدوائر الرسمي ة.أالفقهي على لزوم العمل بقول 

لة لكن نا نعرضها هنا لفتح نوافذ  ،وطبعاً هذه تفاصيل تحتاج كل ها للاحقات فقهي ة مطو 

 للتفكير والراجعة.

 ة تقليد الأعلمنظريّ ةالاجتهاد الجماعي ومناقضثانياً: 

ة ة ثم  رين الإمامي ة فقهاء مشهور بين مطروحة نظري  فلو ، وهي لزوم تقليد الأعلم، التأخ 

ةذه أخذنا به  الفروض لأن   ؛مع الفقهيكيف نستطيع أن نُرجع الناس إلى هذا الج ،النظري 

واحد  واحد، فيجب أن نبحث عن فرد   لا يصدق إلا على فرد   والأعلمُ  ،الأعلم تقليد وجوب

ثم  نذهب إلى رأي أكثرهم،  ،أعلم في هذه الجموعة، فكيف يجوز أن نترك هذا الأعلم من بينهم

د رأي الأعلم بشكل   الجلس هذا نعأو إلى ما يصدر   في مشكلة فهناك ،فيه رسمي دون أن نحد 

ا الإفتاء، ةمرجعي  محل   ل  يأن  إذا قُصد منه معالج هذا لمث شرعي ة د منه قُصد إذا أم  سلسلة  مجر 

الأعلم  الرجعُ  يذهب ذلك بعدالرجع الأعلم، و ةاعدالتشاوري ة بهدف مسمن اللقاءات البحثي ة 

 لذاك الجتهد الأعلم. تقليد   الحقيقة في لأن ه به؛ بأس لا هذاف فيفتي،نفسه 

الفقيه الفرد بحيث نتجاوز ظاهرة الرجع  محل   هذا يالفقه  الجلسُ أن يل   منها قُصد إذا لكن

ة تقليد الأعلم التي ذهب حساب على ما سيكون لفرد إلى ظاهرة الجالس الرجعي ة، فهذا ا نظري 

رين إليها مشهور فقهاء الإمامي ة ة فقهاء كبار قديمًا من أهل السن ة كانوا يميلون لشيء ، التأخ  بل ثم 

 !إلى هذا الجمع؟ يرجعوابأن  الناس  لزم نُ  إذاً بأي  وجه  من ذلك ولو نسبي اً، 

قد يقال في جواب  :وهي نقطة إلى أشير للإثارة لكن ،هنا فقهي بحث   في أدخل أن أريد لا

الاجتهاد الجماعي لا يناقض روح بأن   ة تقليد الأعلمالجماعي ونظري  هذه الناقضة بين الاجتهاد 

أقوال العلماء  عندما نراجعف، النظري ةة لهذه ما يناقض الصورة الظاهري  وإن   ،ة تقليد الأعلمنظري  

 ن:ان أساسي  امنطلقمدة ما نجد في العادة عُ فمن ، وجوب تقليد الأعلمعلى تهم لنرى أدل  

 أقربي ة تقليد الأعلم إلى الواقع. ل:المنطلق الأو  
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باع على العقلاء سيرة قيامالمنطلق الثاني:   .عند وقوع الاختلاف الأعلم ات 

إلى  تقليد الجمع الفقهي أقربمن هذين النطلقين؛ لأن   اً الجماعي لا يناقض أي   والاجتهادُ 

قل  من أ، ولا وفقاً لحسابات الذين يستندون لفكرة الأقربي ة الواقع حتى من تقليد الأعلم الفرد

غاية الأمر أن  علينا أن  ،غلبي ة في الجمع الفقهيقول الأبة قول الأعلم قياساً عدم وضوح أقربي  

ةك وانشرط في أعضاء الجلس الفقهي أن يكون د  واوليس ،أو من كبارهم بار فقهاء الأم  مجر 

 .ة والعاهد الديني ةفي الحوزات العلمي  البارزين فضلاء الباحثين أو مجموعة من ال

 أمثال ليهاإتقليد الأعلم/الطبقة، وليس الأعلم/الفرد، والتي ذهب  ةبنظري   القول إن   بل

ن ،عليه تعالى اللَّ رضوانم( 2018)ا ستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي  من حل   ناتمك 

ن  لأـ  قبل قليلشرنا له أالذي  ع الحصروـ بصرف النظر عن موض معضل حجي ة فتوى الأغلبي ة

فاصل بينه وبين غيره اللى غيره هو من يكون إعلم بالنسبة ة الطبقة هو أن  الأمرجع فكرة أعلمي  

 ي  أ تقليد   ن  أة الصغيرة بين كبار الفقهاء تعني كبيراً وليس صغيراً، ومن ثم فالفواصل العلمي  

ة بحكم  واحد  منهم هو مبرئ ستاذنا الهاشمي: ن  الطبقة صارت هي الأعلم، ولهذا يقول اُ أللذم 

اً به أعلم ن يُ أولابد  و» ن  مقصودنا من الأعلمي ة من يكون الفاصل العلمي بينه وبين غيره معتد 

 توين يأوبهذه الطريقة نفرض أن الجلس يجب  .«ط الفقهياوكبيراً ومؤثراً في عملي ة الاستنب

ة الذي يمثلون الأعلم/الطبقة،   ومن ثم  أو يكونون مشمولين لأعلمي ة الطبقة، كبار فقهاء الأم 

 فتقليد أغلبي تهم لا يناقض تقليد الأعلم.

باع على العقلاء سيرة قيامفي قضي ة  الحال وكذلك لة تعب دي ة في أمس تليسإذ هي  ،الأعلم ات 

؛ وعليه بالنسبة إليهموأكثر طمأنينة  أضمنالرجوع للأعلم  ونكتنطلق من حياة العقلاء، بل هي 

تب التي تحتوي مجموعة من كبار الفقهاء من ذوي الر   فقهي ةالامع هذا ما نجده في تقليد الجف

ة مع قيام سيرة العقلاء كذلك على استخدام الشورى  ،جربةفي العلم والت العالية في أمورهم خاص 

 الكثيرة وتحسينها.

                                              
 م.2011ثانية، ال، الطبعة 11: 1محمود الهاشمي، منهاج الصالحين  (1)
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تلاحظ التي الألوفة  النمطي ةة تقليد الأعلم إن ما عرفناها بصورتها وهذا كل ه يعني أن  نظري  

ينا عن صورتها الشكلي ة وذهبنا لروح النظري   مجال  فإن   ،ةالحالة الفردي ة في الأعلم، ولو أن نا تخل 

فرض في الشاركين بهذا مع الفقهي ضمن شروط تُ جفكرة ال علىبعينها النقاش في تنزيلها 

 .بل مكنة للغاية ،كون عملي ة عسيرة جداً يلن  ،الجمع

إلى  الأعلم من باب رجوع الجاهلتقليد وجوب ة نظري  إلى  إذا كان ذهاب الفقهاءوعليه، ف

من هو الأعلم والأجدر إلى  إثنان من أهل الاختصاص يرجعون تلفيخ الناس عندما وأن   ،العالم

أكثر ضماناً من تقليد الفرد و لواقعإلى ا أقربالرجوع إليه ليس هذا إلا من جهة كون ف، والأقدر

؛ لعدم كونها مثارة في صورة الاجتهاد الجماعيإلى  ينتما كان الفقهاء غير ملتفورب  غير الأعلم، 

تقليد بين  وكان نظرهم مقتصراً على حالات الاجتهاد الفردي الذي يدور أمره ،عصرهم السابق

 غيره.تقليد الأعلم و

كبار من خمسين فيه رأياً، وخالف أعطى علم الأ الفرد/فقيهال وافماذا يفعل العقلاء إذا رأ

ل عن العقلاء بما هم عقلاء، أ)وأنا هنا أس في مجلس الإفتاءفي عصره والشاركين الفقهاء الآخرين 

(بعيداً عن كونهم متأثرين بأي  نظرية فقهي ة أو  تقليد إلى  هل يذهبون؟ ترب وا على فضاء ديني معين 

وأكثر طمأنينة ما دام الفاصل الواقع إلى  ة يكون أقربالأغلبي  قول  ن  يرون أالأعلم الفرد أو 

 ة؟بل هم معه ضمن طبقة واحد ،العلمي بينه وبين هؤلاء الخالفين له ليس كبيراً 

 في الرأي هشيئاً، لكن خالف ـ غيره من أعلم هو ـ حاذقلو قال طبيب   :عملي ا   مثالا   خذأولن

 ،الفردهذا يذهبون إلى رأي هل ، فماذا يفعل العقلاء؟ ينالختص   الأطباءكبار طبيباً من خمسون 

لى خيار تقليد الخمسين إهل يرون الذهاب إليه ذا ذهبوا إ؟ وأعلم منهم برتبة بسيطةلو كان  ةحت

! ويكفيني ؟والحجي ة لى الخمسين الاعتبار  إسلبون عن هذا الرجوع الآخرين مذموماً بحيث ي  

 علم في هذه الحال.تقليد الألزوم الشك  هنا حتى لا تجري قاعدة 

مثل هذه  ترم على تقليد الفرد لو توف  الاجتهاد الجماعي يقد  بأن   عي أحد  قد يد  من هنا، 

وطمأنينة، ويكفي  أكثر ضماناً وسلامةونوعاً مطابقة الواقع إلى  كونه أقربحيث  من امع،الج
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ة في جدار ثبت كونه متعي ناً؛ لأن  الغرض في هذه الرحلة كونه مشروعاً حتى لو لم نُ  هو فتح كو 

 .التحف ظ على فكرة الجمع الفقهي  

ة  هذا ةكل ه على فرض صح  ا  ئياً،مبدالأعلم  تقليد وجوب نظري   هذهفي أصل ناقشنا  لوأم 

 فلا يبقى وجه  لهذا الإشكال. ،الأساس من النظري ة

ـ والقام ليس مقام البحث  الأعلم تقليد لةأفي مسهنا نظر متواضعة ربما يمكن طرح وجهة و

ه تقليد الأعلم، اسمُ ـ بعنوانه وعلى نحو الوضوعي ة ـ أن  العقلاء لا يعرفون شيئاً وهي التفصيلي ـ 

كما شرحنا  ،نان العرفي والسلوكيئمطالعقلاء بطبيعتهم يبحثون عن تحقيق الا كل  ما في الأمر أن  

فليس من  ،الحديث، ولهذا فعندما نراهم يرجعون للأعلم أحياناً  ةذلك مراراً في كتبنا حول حجي  

باب وجود عنوان موضوعي قائم بنفسه عندهم اسمه وجوب تقليد الأعلم، بل من باب 

 غيره عند لىإبالرجوع طمئنان ليه وعدم حصول هذا الاإجوع لهم بالرنان ئطمحصول الا

الأمر الذي يجعل مسألة الرجوع للأعلم من صغريات مسألة حجي ة الوثوق الاختلاف، 

ن لا ننسى الأصل أعلم ة تقليد الأعلينا ونحن نبحث قضي   ن  أوهذا يعني نان لا غير، ئوالاطم

، بل علينا تغيير بقول مطلق بوجوب تقليد الأعلمم  فليس لنا الإفتاء ث   الذي قامت عليه، ومن

يجب في الرجع الذي يتم  تقليده في هذه السألة أو تلك تي: شكل الآالشكل الفتوى لتصبح على 

، إليهة أن يكون الكل ف بحيث يصل له نوع سكون نفس في الرجوع أو في مجموع السائل الفقهي  

 طمئن  لة التي لا يأتقليده في الس يلزمه أو لآخر ـ فلا ذلك ـ لسبب  في ة ننيأمطفلو لم يشعر بال

رائه التي يختلف فيها آبحوثه و ئنانه شاملًا لكل  طمم اوع السائل لو كان عدملعلمه فيها أو في مج

قنا في محل همع غيره طمئنان أن  حجية قول أهل الخبرة مشروطة بحصول الوثوق والا . وقد حق 

 .)قول أهل الخبرة( القضي ةهذه وفاقاً لغير واحد  من العلماء في  ،الشخصي في هذا الرجوع

ة لجهة حالة فقدان الإنسان أحياناً  ،خرىألى فرصة إله كم وتفصيل بحث تقليد الأعلم ن   خاص 

 ،الوثوق والطمأنينة بقول من الأقوال ودخوله في مرحلة الحيرة أو عدم القدرة على اتخاذ موقف

كما عليه  ،للاحتياطـ هي عند الكل ف ولا اجتهاد لعين   بعدُ ث لا تقليد ـ حية هنا فهل الرجعي  

                                              
 .98ـ  94: 1سندي الراجع: حيدر حب  الله، منطق النقد  (1)
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التي لا مجال  انطلاقاً من بعض الوجوهوالتبعيض ونحو ذلك أو للتخيير  ،رينور التأخ  همش

 فيه كلام كثير.لى بحث وإكل ه يتاج هذا  ؟..لبحثها هنا

وهو يخالف في  ،عنده بقول الأعلمنان ئوبناء عليه، فالكل ف الذي يرى عدم حصول اطم

، ليس لنا إلزامه بالأخذ بقول الأعلم هنا انطلاقاً من فقهاء في عصره مثلاً القوله خمسين من كبار 

 وجهة النظر هذه.

 والمخاطر ثالثاً: الإشكاليّة العمليّة، الإمكانات والظروف

زان على أصل وجه الحجي ة في كانت الإ فتوى الجمع الفقهي تارةً، شكالي تان السابقتان تترك 

تين ة مناقضتها لوجوب تقليد الأعلم تارةً أخرى، ومن ثم فمرجع الإشكالي  وخصوصي  

فتاء القائم على الجالس لى عنصر الشروعي ة في الإإو ،نظري في الحجي ة جانب   متين إلىالتقد  

 الفقهي ة.

ا هنا فلا نريد طرح شيء من هذا القبيل، بل إن  الهواجس الثالثة  ةالتي تطرحها الإشكالي   أم 

ة تة في العادة وتتبع طبيعة السياقات الزمكاني  ميداني ة، ومن ثم فهي مؤق  ومشكلات هي هواجس 

 الجتمعات الإسلامي ة. روفوظ

 :والشاكل فمن هذه الهواجس

 )قلق المصادرة وهمّ الحريّات( الفقهيّ المجلس أعضاء تعيين هاجسـ  أ

ة هذا الجمع الفقهي زيد  ولا يدخله ولاذا يدخل في عضوي   ؟هؤلاء الأعضاءفمن الذي يعين  

النافذ في تي ار تحت سلطة الوالرجعي ة فتاء عمرو؟ وهل أن  فكرةً من هذا القبيل سوف تضع الإ

ع  اعني هذيوهل سسياسي في البلد أو لا؟ السة الديني ة أو في النظام الؤس   الجمع نهاية عصر التنو 

ع الذي يفتح الطريق في كثير من الأحيان على الكل فين ويجعلهم ،في الفتوى ة حفي فس وهو التنو 

سة هل تحويل الإفتاء والرجعي ة إلى مؤس   ما دامت هذه كل ها اجتهادات مشروعة؟ من أمرهم

ة ونهي عصر الإبداعات الفردي ة ويكون على حساب تنمية ن يُ أيمكن  ن  أالطاقات الفردي ة، خاص 

 ؟مبدعة قةلاسات عمفراد وليس لؤس  الأعمالقة لاً لج  تم نْ عرف بكونه مُ يُ  الشرق  
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 تعدّدت لو الفقهية المجالس بين الاختلاف هاجسـ  ب

زاً على حالة حصر الرجعي   ل كان في الغالب مترك  بمجمع فقهي واحد، العالي ة ة الهاجس الأو 

ا الآن فن ة  دتعد  رض فأم  سئلة من نوع: ما هو الوقف من اختلاف أالجامع الفقهي ة، وهنا ثم 

قتها وهي ن تكون هذه الجامع قد حق  أة التي يمكن ضافي  لجامع الفقهي ة؟ وما الخاصية الإا

فراد؟ فما هو الجديد في الأمر على مستوى بنفسها اليوم تختلف وتعيد تكرار اختلاف الفقهاء الأ

 مستوى البحث العلمي فقط؟ ولا نتكل م على ،فتاءالفتاوى والإ

 المثالي التفكير مشكلةالمجمع الفقهي وـ  ج

ل  ة في الوسط الإمامي ـ تسج  ق مثل هذه مكان تحق  إة هنا تدور حول مدى شكالي  إـ خاص 

ة في ظل  نظام مرجعي فردي مهيمن، فهل مناصرو الاجتهاد الجماعي والجمع فقهي  الالجامع 

اضر ولا يلاحظون حجم تاريخ الحالرون خارج الإفتائي خيالي ون مثالي ون يفك  الفقهي 

من ذلك بكثير نحن  قل  أ منيات  اُ  ن  إبحيث  ،لات التي نواجههاكالتناقضات والتجاذبات والش

ق العيني..حشبه بالستأا نه  أنشعر  ن نضي ع أوقاتنا ببحوث أفهل ينبغي  ؟!يلة في مجال التحق 

ر في معالجات موضعي ة أالأفضل  وق العملي في لحظتنا أالتحق   لك فرص  عات لا تمووموض ن نفك 

ةً هناك؟تردم حفرةً هنا وتُ   غلق كو 

ة التي يمكن أن تخطر في بالنا ونحن ندرس هذا ت اليداني  اإلى غير ذلك من الإشكالي  

 .الوضوع

ذلك لا يمنع من طرح مثل هذه  ن  أغير  ،بالغ الصعوبة الميدانيالوضع  ن  أب قناعتي رغم لكن ني

تفكير في حلول لتفادي الشاكل اليداني ة، بل هذه لتمهيداً ل ،والديني ة ةمي  لالع وساطالأفكار في الأ

ة للأبعينها يمكن  ةالإشكالي ات اليداني   يها ولو ة التفكير في تخط  ل في كيفي  م  أحث والتبن تكون ماد 

ة زمني ة، فالأفكار التغييري   ا فكار صغيرة أة الكبرى تبدأ من بعد مد  د خارج السرب تبدو وكأنه  تغر 

.. علمًا أن  طرح مثل هذه الحلول ثم مناقشتها بل تسير معه بالتدريج ،لكن ها لا تغيب عن الواقع

ل العقل الإسلامي أهو في نفسه  فضل من الانشغال بما لا طائل من ورائه من البحوث التي تحو 
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ر في هذه الحأنا ي، فعلغيبوبة عن قضاياه العاصرةلى عقل غارق في إ لول وندرس التجربة ن نفك 

مها ،نصف قرن حتى الآنيها قرابة السني ة التي مضى عل ثم نتخذ موقفاً من فكرة الجامع  ،ونقو 

 .تعالى خرى قد تكون أنضج إن شاء اللهألنذهب لفكرة اباً، يجإالفقهي ة سلباً أو 

                                              
ل اليوم في الرسائل العملي ة على صيغة فتاوى فقهي ة ليس إلا تشخيص  الكثيرأن   إلىأخيراً  اُشير (1) م ا سج 

ح وكماموضوعات،   .طةالستنب غير الوضوعات في التقليد يجوز لا قد بل يجب، لا أنفسهم، الفقهاء صر 

فلا يجري في  ،ةة العملي  التقليد ومورده هو الأحكام الفرعي   محل  »اليزدي: كاظم لى سبيل الثال يقول السيد وع

ولا في الوضوعات  ،من النحو والصرف ونحوهما ولا في مبادي الاستنباط ،وفي مسائل أصول الفقه ،أصول الدين

 :وقال الجتهد مثلاً  أو خل   ه خمر  د في مائع أن  القل   فلو شك   ،ولا في الوضوعات الصرفة ،ة أو اللغويةالستنبطة العرفي  

وأما  .وهكذا ،كما في إخبار العامي العادل ،قبل قولهعادل يُ  ه مخبر  نعم من حيث إن   .لا يجوز له تقليده ،ه خمرإن  

 العروة الوثقى .«ةفيجري التقليد فيها كالأحكام العملي   ،ة كالصلاة و الصوم ونحوهماالوضوعات الستنبطة الشرعي  

1 :24. 

 :أقسام أربعة على الموضوعاتو

الوضوعات الخارجي ة التي لا يتاج تشخيصها وتعيينها إلى أي  استنباط  وهي :الصرفة الخارجي ة الموضوعات ـ 1

 الدم، أكل حرمة إلا ليس الشرعي الحكم فإن   الخارج،في  الدم تشخيص مثلفقهي، فيتساوى فيها الكل ف والرجع، 

 أولى الكل ف يكون رب ما بل فيه، الجتهد إلى نرجع كي شرعي، استنباط إلى يتاج لا فهو خارجاً  الدم تعيين أما

 في التقليد يجوز لا قد بل يجب فلا الاختصاص، ذاك أهل من الرجع يكن ولم باختصاصه يتعل ق كان إذا بتشخيصه

 .الوضوعات هذه مثل

ة الموضوعات ـ 2 وهي الوضوعات التي تحتاج معرفتها إلى جهد لغوي، فهو أيضاً خارج عن اختصاص  :اللغوي 

 لتقليد الفقيه فيه، إلا إذا كان الفقيه نفسه من علماء اللغة أيضاً. الفقيه، فلا موضع

الوضوعات التي تحتاج معرفتها إلى الرجوع إلى أهل العرف، كمفهوم  وهي :عرفا   المستنبطة الموضوعاتـ  3

 .ذلك عدم إلى آخرون ذهب فيما فيها، التقليد وجوب إلى الفقهاء بعض ذهبوهذه  ،«الوطن»

الوضوعات التي تحتاج معرفتها إلى استنباط شرعي، فهي مورد التقليد  وهي :شرعا   المستنبطة الموضوعاتـ  4

 فيجب التقليد فيها. «الصوم»أو  «الصلاة»بالات فاق، مثل مفهوم 

ل في التقليد يجب إذ الصرفة؛ الوضوعات تشخيص وبين الفقهي ة الفتاوى بين نخلطن   فلا  وكثير الثاني، دون الأو 

الحكم الستنبط  ن  إ: الثال سبيل وعلى موضوع، تشخيص إلا ليست العملي ة الرسائل في اليوم نراها التي الأحكام من

: العملي ة رسالته في ليقول الفقيه يأتي لكنمن النصوص الشرعي ة هو عدم جواز السجود على الأكول واللبوس، 

خارجي صرف، حيث لا يكون  يجوز السجود على ورق الشاي، لكن  هذا ليس إلا تشخيصاً لوضوع (لا)أو  يجوز

 وارداً في كتاب  أو سن ة.
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 نتائجخلاصة و

ة متطل بات، منها تعقيدات واقع القضايا  :إن  فكرة الاجتهاد الجماعي طُرحت نتيجة عد 

م الفقه الإسلامي نفسهوكثرتها، الفقهي ة، وتدف ق السائل الستحدثة   .إضافةً إلى تضخ 

مت  ة صيغ لنظري ة الاجتهاد الجماعيوقد قد   :عد 

م الأبواب الفقهي ة بين الفقهاأ  ءن  نقس 

م دراسة الجوانب الختلفة للمسائل بينهمأن   نقس 

 في جميع السائل ومن جميع الزوايا. ااركوأن يتش

عقلي اً مبدأ الشورى الذي اعتبر ن في كمي الستند الأساس لنظري ة الاجتهاد الجماعيكما أن  

مه الجامع حث ت عليه النصوصشرعي اً دينياً ووعقلائي اً وفي الوقت نفسه  ، هذا إلى جانب ما تقد 

اً ـ من خدمات في تطوير الدراسة والبحث الفقهي، لتكوين فتاوى أكثر دق ةً   .الفقهي ة ـ ولو نظري 

ة، أمامها إشكالي ات عليها أن  ة كأكثر النظري ات الفكري  وعلى  ،هاتجاوزتطبعاً هذه النظري 

تقليد إشكالي ة التصادم مع نظري ة وفي الشرعي ة والانحصار، إشكالي ة الحجي ة سها ديني اً: أر

عة ة، إضافة لإشكاليات ميداني  الأعلم  .متنو 

المشاريع  ذهله «جدوى دراسة»الاجتهاد الإسلامي أن ينطلق نحو  علىأخيرا  ـ  ـ وأقترح هذا،

ا  قدالتي  م أن تستطيعيقال بأنّ  صها تمحيصاً  الأمام، إلى الاجتهاد تقد  بعيداً عن  ،اً واعيفيمح 

عةوالنافع الشخصي ة ،التحي زات الطائفي ة ، والشعارات ، والقبليات السبقة، والهواجس التنو 

 وير  طبل علينا التفكير بإمكان تخط يها والذهاب نحو ت.. الحماسي ة، والآمال الوهمي ة غير الواقعي ة

 .بيننا ة القائمة بالفعلاليعالج مشاكل الحفي الوقت نفسه و ،منها يتخط ى نقاط ضعفها أبعد

  

                                              
ا بذريعة العملي ة، الرسائل في الوجودة بالفتاوى العمل عن يستنكفف يستعجل، أن للمكل ف يق   لا نعم،  أنه 

 من التي تلك عن النوع هذا من التي الفتاوى ليمي ز وسؤال؛ خبرة إلى يتاج بل الوضوعات، تشخيص قبيل من

 كانت فإذا الوضوعات، تشخيص عن الفقهي ة الفتاوى يمي ز أن يستطيع الدارك، هذه على الط لع فالخبير الآخر، النوع

فمن حق  الكل ف أن يختلف مع  مثلًا، الخارجي ة الوضوعات تشخيص قبيل من العملي ة الرسائل في الوجودة الواقف

 الفقيه فيها.
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